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)VJ-2020-359( :القرار رقم

)7995-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - تقييم ضريبي - إعادة التقييم - غرامات - غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ 
- غرامـة التأخيـر فـي سـداد الضريبـة - إلغـاء إعـادة التقييـم التـي قامـت بهـا الهيئـة يوجـب إلغـاء الغرامـات 

المترتبة على إعادة التقييم.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن التقييـم النهائي للربع 
سـت  الثالـث مـن عـام 2018م، وغرامتَـي الخطـأ فـي الإقـرار والتأخيـر فـي السـداد - أسَّ
المدعيـة اعتراضهـا علـى أن تقييـم الهيئـة المدعـى عليها قام على أسـاس غير صحيح من 
النظـام؛ حيـث احتسـبته وفقًـا للمـادة )16( مـن نظـام ضريبـة الدخل، والـذي ينطبق على 
الشـركات والمؤسسـات الأجنبيـة، فـي حيـن أن المؤسسـة المدعيـة مؤسسـة فرديـة 
سـعودية - أجابـت الهيئـة فيمـا يتعلـق ببند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسـبة 
ـف  الأساسـية بـأن المدعيـة لـم تتعـاون مـع الهيئـة بتقديـم المسـتندات التـي تثبـت توقُّ
النشـاط الاقتصـادي أو المسـتندات النظاميـة التـي تؤيـد مبيعـات المدعيـة خـال الفتـرة 
الضريبـة، ونظـرًا لوجـود اختـاف فـي قيمـة الضريبـة المسـتحقة، والتـي لـم تُسـدد فـي 
موعدهـا النظامـي، تـم فـرض غرامتَـيْ تقديـم إقـرار ضريبـي خاطـئ، وتأخيـر في السـداد - 
دلت النصوص النظامية على أن إلغاء إعادة التقييم التي قامت بها الهيئة يُوجب إلغاء 
الغرامـات المترتبـة علـى إعـادة التقييـم - ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا لـم تثبـت أن 
المدعية لديها أيُّ توريد ضريبي، وفيما يتعلق بغرامتَي الخطأ في تقديم الإقرار والتأخير 
في السداد، ثبت عدم صحة إعادة التقييم محل الدعوى، والذي يثبت معه أن المدعية 
قـد اتخـذت كافـة الإجـراءات التـي تكفـل لهـا تقديـم إقـرار صحيـح، وسـداد الضريبيـة فـي 
ا بموجب المادة 42  الميعـاد المحـدد نظامًـا. مـؤدى ذلك: إلغاء القرار - اعتبار القرار نهائيًّ

من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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المستند:

المـادة )1/25( مـن الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس   -
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، وقـد صـدرت موافَقـة المملكـة علـى الاتفاقيـة 
بموجب المرسوم الملكي رقم )م/51( بتاريخ 1438/05/03هـ، وتم نشر الاتفاقية 
الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس التعـاون في صحيفـة أم القرى 

بعددها الصادر رقم )4667( بتاريخ 1438/7/24هـ.

المـادة )28(، )49(، )50( )67( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجب   -
المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/2هـ.

المـادة )14(، )59(، )62( مـن الائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة   -
الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( 

بتاريخ 1439/12/14هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/08/30م اجتمعـت الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفـات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-7995( بتاريخ 2019/07/23م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( بموجب هوية وطنية رقم )...(، وبصفته وكياً 
عـن المدعيـة مؤسسـة )...(، سـجل تجـاري رقـم )...(، بموجـب وكالـة صـادرة عـن سـفارة 
م بائحـة دعـوى تضمنـت الاعتـراض علـى  المملكـة العربيـة السـعودية فـي لنـدن، تقـدَّ
التقييـم النهائـي للربـع الثالـث من عام 2018م وغرامتَي الخطأ في تقديم الإقرار والتأخير 
فـي السـداد، فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، ويطالـب بإلغـاء قـرار المدعـى عليهـا 
وإلغاء الغرامات. وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: 
»أولًا: الدفـع الشـكلي: قامـت المدعيـة بتقديـم طلـب مراجعـة لـدى الهيئـة علـى الفترة 
الضريبيـة محـل الاعتـراض، وفـي تاريـخ 2019/05/22م قامـت الهيئـة بطلـب معلومـات 
إضافيـة، وذلـك بموجـب الإشـعار الصادر للمدعية )مرفـق 1(، ولعدم التزام المدعية بما 
ـا، وعلـى أثـر ذلـك لـم يصـدر قـرارٌ مـن الهيئة حيـال تلك  ورد بالإشـعار تـم إلغـاء الطلـب آليًّ
الفتـرة محـل الاعتـراض. وكمـا هو معلومٌ أنه وفقًا للقواعد العامة للتظلم من القرارات 
م باعتراضهـا لـدى الهيئـة العامـة للـزكاة  الإداريـة، فإنـه يجـب علـى المدعيـة ابتـداءً التقـدُّ
والدخـل، قبـل تقديـم دعواهـا للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة، لا سـيما أن الهيئـة فـي 
قرارها الصادر بشـأن عملية إعادة التقييم قد أشـعرتها بتقديم طلب مراجعة على نتيجة 
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عمليـة التقييـم عبـر التواصـل مـع الهيئـة وتقديـم الأدلـة المطلوبـة، وذلـك خـال المـدة 
المنصـوص عليهـا بالإشـعار. وهـذا الإجـراء يتفق مع المبدأ المسـتقر في القانون الإداري 
والـذي يُلـزِم ذوي الشـأن بالتظلـم لـدى جهـة الإدارة ابتـداءً »التظلـم الإداري«. كمـا أن 
المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة نصت على أنه »يجوز لمن صدر ضده قرار 
بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام الجهة القضائية المختصـة خال ثاثين يومًا من تاريخ العلم 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخرى«؛ وحيـث إن قرار إعادة  بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
م منه أمام الجهة القضائية المختصة، بل  التقييم لا يُعَد كقرار العقوبة الذي يجب التظلُّ
إنه يُعد كقرار يخضع لصاحية الهيئة المنوطة بها بصفتها الجهة الإدارية المشرفة على 
تحصيل الضريبة. فضاً عن ذلك فالمادة )50( من نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي 
نصت على أنه »... تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها 
في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«، كما أن المادة )26( من نظام ضريبة القيمة 
ـدت علـى أحقيـة الهيئـة فـي إجـراء إعـادة التقييـم الضريبـي للخاضـع للضريبة  المضافـة أكَّ
وإجـراءات الاعتـراض عليـه، كمـا أنـه فـي ظـل غيـاب النـص يتـم الرجـوع للمبـادئ العامـة 
للمرافعـات ذات العاقـة؛ حيـث إن التظلـم فـي مفهـوم قواعد المرافعـات أمام ديوان 
المظالـم: هـو إلـزام صاحـب الشـأن قبـل رفـع الدعـوى بتقديـم طلـب، أو التمـاس، إلـى 
الجهـة الإداريـة بهـدف إعـادة النظـر في قرارهـا الذي ينازع في مشـروعيته. وبناءً على ما 
م، فقد حددت الهيئة في إشـعار التقييم المرسَـل للخاضعين للضريبة ضرورةَ تقديم  تقدَّ
طلـب مراجعـة أمـام الهيئـة؛ وهـذا بالتالي يجعل رفع الدعوى أمام الأمانة قبل اسـتيفاء 
هذ الإجراء معيبًا شكاً. ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة 
الموقـرة الحكـم بعـدم قبـول الدعـوى.« وبعرض مذكرة الرد علـى المدعية أجابت: »نود 
أن نفيدكـم بأنـه عندمـا تم سـحب طلـب المعلومات الإضافية للربـع الثالث من النظام، 
وتـم التواصـل مـع مركـز الاتصـال )آمـر(، أفادونـا بأنـه يمكننـا رفـع المعلومـات الإضافيـة 
الـواردة فـي الطلـب عـن طريـق رفـع اعتـراض الربـع الثالث مرةً أخـرى. قمنا برفـع اعتراض 
الربـع الثالـث مـرةً أخـرى بتاريـخ 10 يونيـو 2019م مـع إرفـاق كافـة المعلومـات الإضافيـة 
الواردة في الطلب )مرفق لكم إشعار استام طلب المراجَعة الذي صدر بهذا الخصوص(. 
لـم يصـدر قـرار مـن الهيئـة حيـال تلـك الفترة محـل الاعتراض؛ حيـث إننا لم نسـتلم خطاب 
إعادة تقييم آخَر أو إشـعار إلغاء طلب مراجعة فيما يتعلق بالربع الثالث من عام 2018م 
ينـص علـى أن الهيئـة لـن تقـوم بإصـدار تقييـم آخَـر لصحـة الإجـراء المتخذ مـن الهيئة، كما 
حـدث فـي الأربـاع الأخـرى، لذلـك لـم نسـتطِعْ تقديـمَ اعتراضنا لـدى الهيئة العامـة للزكاة 
والدخـل؛ وعليـه تـم رفـع الموضـوع مباشَـرةً للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة مـع بقيـة 
الاعتراضات عن الأرباع الأخرى من السنة. كيف يتم رفض الاعتراض من الناحية الشكلية، 
ونحـن قمنـا بتقديـم كافـة المعلومـات الـواردة فـي طلـب المعلومـات الإضافيـة للربـع 
الثالـث للهيئـة؟! نرجـو مراجعـة الأمـر مـع الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، ومراجعـة نتيجة 
عمليـة إعـادة التقييـم، وإلغـاء مبلـغ الضريبـة المضافـة والغرامـات المترتبـة عليهـا للربـع 

الثالث من عام 2018م.«

وفـي يـوم السـبت بتاريـخ 2020/03/14م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولى لضريبـة القيمة 
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المضافة في محافظة جدة، في السـاعة 4:30 مسـاءً للنظر في الدعوى المرفوعة من 
مؤسسـة )...( ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى طرفَـي الدعوى حضر 
)...( وكالةً عن المدعية، وحضر )...( بصفته ممثاً للهيئة العامة للزكاة والدخل، بموجب 
التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للزكاة والدخل، وبسـؤال وكيـل المدعية عن دعواه 
مـة للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة، وطلـب  أجـاب وفقًـا لمـا جـاء فـي الائحـة المقدَّ
لـه  الاسـتمهال، وذلـك بسـبب توكيلـه فـي وقـتٍ متأخـر وحاجتـه إلـى الرجـوع إلـى موكِّ
وتقديـم الـرد علـى لائحـة رد المدعـى عليها. وبسـؤال ممثل المدعـى عليها عن رده أجاب 
وفقًا لما جاء في مذكرة الرد. وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده أجاب بالتمسك بما 
ورد فـي لائحـة الـرد، وطلـب عـدم سـماع الدعـوى لفـوات المـدة النظاميـة. وبنـاءً عليـه 
قـررت الدائـرة تأجيـل النظـر فـي الدعـوى إلـى جلسـة 2020/03/21م فـي تمـام السـاعة 

الثانية مساءً.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/07/09م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة الثامنـة مسـاءً للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن 
مؤسسـة )...( ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى طرفَـي الدعوى حضر 
)...( وكالةً عن المدعية، وحضر )...( بصفته ممثاً للهيئة العامة للزكاة والدخل، بموجب 
التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبسـؤال وكيـل المدعيـة عـن رده 
ـك بمـا جـاء فـي مذكرتـه الجوابيـة، وبسـؤال ممثـل المدعى عليهـا عن رده  أجـاب بالتمسُّ
أجـاب بالاكتفـاء بمـا تـم تقديمـه والتمسـك بالدفـع الشـكلي؛ وبنـاءً عليـه قـررت الدائـرة 
مة مـن المدعية  تأجيـل النظـر فـي الدعـوى إلى جلسـة لاحقة لدراسـة المسـتندات المقدَّ
النظاميـة  المـدة  لمضـي  الدعـوى  سـماع  بعـدم  الشـكلي  الدفـع  علـى  الـرد  بخصـوص 
م مـن ممثـل المدعـى عليهـا، علـى أن يكـون موعـد الجلسـة بتاريـخ  لاعتـراض، والمقـدَّ

2020/07/21م في الساعة السابعة والنصف مساءً بذات الرابط لهذه الجلسة.

وفـي يـوم السـبت بتاريـخ 2020/07/21م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة في تمام الساعة الثامنة 
مسـاءً، والمنعقـدة عـن طريـق الاتصـال المرئـي للنظر في الدعوى المرفوعـة ضد الهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى طرفَـي الدعـوى حضـر )...( وكالـةً عـن المدعية، 
وحضـر )...( بصفتـه ممثـاً للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب التفويـض الصـادر عن 
م من ممثل المدعى  الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل، وبعد دراسـة الدفع الشـكلي المقـدَّ
عليها قررت الدائرة رفْضَ الدفع الشـكلي والسـير في موضوع الدعوى. وبسـؤال ممثل 
المدعـى عليهـا عـن رده، أجـاب بطلـب الاسـتمهال لتقديـم رده علـى موضـوع الدعـوى؛ 
وعليـه قـررت الدائـرة تأجيـل النظـر فـي الدعـوى إلـى جلسـة 2020/08/15م فـي تمـام 
ل المدعـى عليها بإيداع  السـاعة الثالثـة مسـاءً بـذات الرابـط لهذه الجلسـة، مع إلزام ممثِّ

رده بتاريخ 2020/08/14م.

وفي يوم الأحد بتاريخ 2020/07/22م أودعت المدعى عليها مذكرتها الجوابية رقم )2(؛ 
ق ببند المبيعات المحلية الخاضعة  حيث جاء فيها: »أولًا: الدفوع الموضوعية: فيما يتعلَّ
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للضريبـة بالنسـبة الأساسـية، فـإن مبلـغ )1,147,773.60( ريـالًا تـم إخضاعـه أثنـاء عمليـة 
الفحـص بنـاءً علـى تقديـر نشـاط المدعيـة، حيث إن المدعية لم تتعاون مـع الهيئة العامة 
ف النشاط الاقتصادي، أو المستندات  للزكاة والدخل بتقديم المستندات التي تثبت توقُّ
اع على  د مبيعات المدعية خال الفترة الضريبية، حيث اتضح بعد الاطِّ النظامية التي تؤيِّ
خ بتاريخ 2019/04/14م، أن التعديل الذي تم على  تقريـر الفحـص الميدانـي )مرفق( المؤرَّ
إقـرار المدعيـة، هـو نتيجـة عـدم توفيـر المسـتندات التـي تخـص مبيعـات عـام 2018م. 
ف النشاط الاقتصادي، وعلى ذلك تم احتساب  وكذلك عدم تقديم مستندات تفيد بتوقُّ
ـف النشـاط  مبيعـات المدعيـة بالمبلـغ المذكـور أعـاه؛ لأن الأصـل فـي حـال عـدم توقُّ
د  الاقتصادي هو ممارسـة الشـخص الخاضع لنشـاط اقتصادي، علمًا بأن المؤسسـة تتكبَّ
م تم  تكاليفَ تشغيليةً من رواتب 27 عاماً بمبلغ وقدره 353,139 ريالًا. وعليه ولما تقدَّ
إخضـاع المبلـغ المذكـور أعـاه إلـى بنـد المبيعـات المحليـة الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة 
الأساسية؛ حيث تتولى الهيئة مسؤولية مراجعة وتقييم الإقرار الضريبي بناءً على المادة 
الخمسـين من نظام ضريبة القيمة المضافة. بناءً على ما سـبق، تم فرض غرامة الخطأ 
م  في الإقرار وفقًا للفقرة )1( من المادة )42(، والتي نصت على أنه »يُعاقب كل مَن قدَّ
م أي  ـا خاطئًـا أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قـدَّ إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ
مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ 
الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة 
والمستحقة«، ونظرًا لوجود اختاف في قيمة الضريبة المستحقة، والتي لم تُسدد في 
موعدها النظامي، تم فرض غرامة تأخير في السداد عن الأشهر الاحقة للفترة الضريبية 
محـل الاعتـراض كمـا تـم توضيحـه آنفًا، وذلـك وفقًا لأحكام المـادة الثالثة والأربعين من 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة: »يُعاقـب كل مَـن لـم يسـدد الضريبـة المسـتحقة خـال 
المدة التي تحددها الائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل 
شهر أو جزء منه لم تُسدد عنه الضريبة«. ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما سبق، فإن الهيئة 

تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وفي يوم الإثنين بتاريخ 2020/07/23م أودعت المدعية مذكرتها الجوابية )2( حيث جاء 
فيها: »أولًا: القوة القاهرة في تأخير تقديم الاعتراض: إن موكلنا حاوَل إرسـال اعتراضه 
خـال المهلـة النظاميـة إلـى الأمانة العامة للجـان الضريبية عبر الموقع الإلكتروني، لكن 
ل النظام الإلكتروني لدى الأمانة العامة للجان الضريبية والخاص  ر ذلك بسبب تعطُّ تعذَّ
ا  باستقبال الدعاوى؛ الأمر الذي دفع موكلي إلى محاولة تقديم اعتراضه وتسليمه يدويًّ
إلى الأمانة العامة للجان الضريبية، ولكن الأمانة رفضت استامه؛ لأنها أفادت بأنها لا 
رَ إرسـال  ـا، ولا شـكَّ أن تعـذُّ ـا، وإنمـا يجـب تقديمهـا إلكترونيًّ تقبـل اسـتامَ الدعـاوى يدويًّ
لنا تجيز  ـا للأسـباب سـالفة الذكـر يُعـد قوةً قاهرة خارجة عـن إرادة موكِّ الاعتـراض إلكترونيًّ
دة نظامًـا. ونرفـق الأدلـة التـي  الإعفـاءَ مـن شـرط تقديـم الاعتـراض خـال المهلـة المحـدَّ
ـل نظـام الهيئـة الإلكترونـي: صـور من شاشـة الكمبيوتر أثنـاء تقديم الدعاوى  تثبـت تعطُّ
ل الأنظمة، صورة لرقم قيد الباغ رقم )379210( بتاريخ 2019/06/11م؛  التي تثبت تعطُّ
وذلـك اسـتنادًا للمـادة الثالثـة والعشـرين مـن قواعـد عمل لجـان الفصل فـي المخالفات 
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والمنازعـات الضريبيـة؛ حيـث جـاء فيهـا: يكـون الإثبـات أمـام الدائرة بجميع طـرق الإثبات 
بمـا لا يتعـارض مـع طبيعـة الدعـوى، بمـا في ذلـك الاتصـالات الهاتفية والأدلـة الرقمية 
لنا بجميع الحقوق  ك موكِّ متى سلمت من العوارض. ثانيًا: الدفوع الموضوعية: 1- يتمسَّ
د أن تقييم الهيئة المدعى  الموضوعية التي سبق له إبداؤها للهيئة المدعى عليها، ويؤكِّ
عليهـا قـام علـى أسـاس غيـر صحيـح مـن النظـام؛ فلقـد احتسـبَتْه وفقًـا للمـادة )16( مـن 
الشـركات  علـى  إلا  ينطبـق  لا  معـروف  هـو  كمـا  النظـام  وهـذا  الدخـل،  ضريبـة  نظـام 
والمؤسسـات الأجنبية، ومؤسسـة موكلي مؤسسـة فردية سـعودية )مسـتند رقم )2(( 
لا تخضع للنظام المذكور أعاه؛ وبالتالي فإن جميع دفوع الهيئة المدعى عليها الشكلية 
لنا لا يوجد  والموضوعيـة لا تنهـض علـى أسـاسٍ صحيـح من النظام. 2- إن مؤسسـة موكِّ
لديها أي مخرَجات لكي تطبق القيمة المضافة أو تطبق عليها أي غرامات؛ حيث جاء في 
المـادة الأولـى مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة تعريـف القيمة المضافـة: إنها ضريبة 
مخرجات، وهي الضريبة المسـتحقة والمفروضة على أي توريد خاضع للضريبية لسـلع أو 
مها  لـي ليـس لديه سـلع أو خدمـات يقدِّ خدمـات يقـوم بـه شـخص خاضـع للضريبـة. وموكِّ
لي الغرضُ منها وضْعُ تنظيمٍ نظامي للعاملين لديه من  في مؤسسته، فمؤسسة موكِّ
أجل أداء المهام والأعمال المتعلقة بشـؤونه الشـخصية فقط، فالمؤسسـة كما سـلف 
القـول ليـس لهـا أي نشـاط تجـاري أو اقتصـادي البتـة، وجدير بالذكر أن المـادة الثانية من 
لت مَن هم الأشـخاص الخاضعون للضريبة  الائحة التنفيذية من نظام ضريبة الدخل فصَّ
لـون للتسـجيل بالمملكـة؛ حيـث جاء فيها مـا يلي: »لأغراض تطبيق  والملزَمـون أو المؤهَّ
النظـام وهـذه الائحـة يُعـد الشـخص الخاضـع للضريبـة فـي المملكـة هـو الشـخص الـذي 
لنا كما أسلفنا لا  ا مستقاًّ يقصد تحقيق الدخل« فمؤسسة موكِّ يمارس نشاطًا اقتصاديًّ
ـا بخصـوص غرامـة الخطـأ  ـق أي إيـرادات. 3- أمَّ يوجـد لديهـا نشـاط اقتصـادي ولـم تحقِّ
مه  لنا، فإن موكلي متمسك بما جاء في إقراراته وما قدَّ المفروضة على مؤسسة موكِّ
مـن مذكـرات؛ وذلـك لأن مَطالِـب الهيئـة المدعـى عليهـا بُنِيـت علـى أسـاسٍ غيـر صحيـح، 
وهو استناد الهيئة إلى مادة 16 من نظام ضريبة الدخل، وهذه المادة كما سلف القول 
لا تنطبق على مؤسسة موكلنا السعودية، ونضيف أن استناد الهيئة المدعى عليها إلى 
المـادة )50( فـي مذكرتهـا هـو اسـتنادٌ فـي غيـر محله وفق التفصيل الـذي جاء في لائحة 
مـة إلى الأمانـة العامة للجـان الضريبية،  ردنـا علـى مذكـرة الهيئـة المدعـى عليهـا والمقدَّ
وبنـاءً علـى مـا سـبق نطلـب الحكـم برفـض جميـع مَطالِـب الهيئـة المدعـى عليهـا حيـال 

موكلنا، وإلغاء تسجيل مؤسسة موكلنا في ضريبة القيمة المضافة«.

وفـي يـوم السـبت بتاريـخ 2020/08/15م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة الثامنـة مسـاءً للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن 
مؤسسـة )...( ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى طرفَـي الدعوى حضر 
)...( وكالةً عن المدعية، وحضر )...( بصفته ممثاً للهيئة العامة للزكاة والدخل، بموجب 
التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبسـؤال ممثل المدعـى عليها عن 
رده أجاب وفقًا لما جاء في مذكرة الرد )2(، والتي تم إرفاقها بملف الدعوى مع نسخة 
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مـن تقريـر الفاحـص للفتـرات الضريبية محـل الدعوى )2018(، وبسـؤال وكيل المدعية عن 
م من ممثل المدعى عليها، وطلب تزويده به، وتم  رده أجاب بعدم توافر المرفق المقدَّ
م مـن ممثـل المدعى عليها، كما تـم إرفاق تقرير  تزويـد وكيـل المدعيـة بالمسـتند المقـدَّ
الفحـص فـي ملـف الدعـوى. وبسـؤال وكيـل المدعيـة عـن رده أجاب بطلب الاسـتمهال، 
وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 2020/08/30م في الساعة 

السابعة والنصف مساءً مع إلزام المدعية بإيداع ردها بتاريخ 2020/08/26م.

وفي يوم الأحد بتاريخ 2020/08/30م افتتحت جلسة الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عن طريـق الاتصال 
المرئي في السـاعة السـابعة والنصف مسـاءً للنظر في الدعوى المرفوعة من مؤسسة 
)...( ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل، وبالمنـاداة على طرفَي الدعوى حضر )...( وكالةً 
عـن المدعيـة، وحضـر )...( بصفتـه ممثاً للهيئة العامة للزكاة والدخل، بموجب التفويض 

الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وبسؤال الطرفَين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناءً عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعدياتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
(1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعدياتها، وبعد الاطاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العاقة.

وبعد الاطاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، من حيث الشـكل، ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
إعـادة التقييـم للربـع الثالـث مـن عـام 2018م، وإلغـاء غرامتَـي الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار 
والتأخير في السداد، وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية؛ 
وحيث إن هذا النزاع يُعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات 
والمنازعـات الضريبيـة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/2هــ، 
وحيث إن النظر في مثل هذه الدعوى مشروطٌ بالاعتراض عليه خال )30( يومًا من تاريخ 
الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعية تبلغت بالقرار في تاريخ 
المـدة  خـال  وذلـك  2019/07/23م،  تاريـخ  فـي  اعتراضهـا  مـت  وقدَّ 2019/06/10م، 
النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام الجهـة القضائيـة 
ا غير قابل للطعن أمام أي  المختصـة خـال ثاثيـن يومًـا مـن تاريخ العلم به، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
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ن معه  جهة قضائية أخرى.« فإن الدعوى بذلك قد استوفت نواحيها الشكلية مما يتعيَّ
قبول الدعوى شكاً.

ومـن حيـث الموضـوع، فإنـه باطـاع الدائـرة علـى قـرار المدعـى عليهـا المعتـرض عليـه 
بإعادة التقييم لفترة الربع الثاني لعام 2018م، والثابت فيه أن المدعى عليها قد أصدرت 
قرارهـا بإعـادة التقييـم اسـتنادًا إلـى نـص المـادة )الخمسـين( مـن نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافة، التي نصت على أنه »مع مراعاة ما تقضي به المادة )الثامنة والعشرون( من 
النظام، تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل 
ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات.« وبرجوع الدائرة إلى الأسس العامة المتعلقة بالضرائب 
غير المباشرة وبخاصة ضريبة القيمة المضافة، وبما أن الأخيرة تُفرَض في كل مرحلة من 
مراحـل سلسـلة الإمـداد، ابتـداءً مـن الإنتـاج ومـرورًا بالتوزيع، وحتـى مرحلة البيـع النهائي 
للسـلعة أو الخدمة، وبما أن الأصل في التوريدات خضوعُها للنسـبة الأساسـية اسـتنادًا 
إلـى مـا جـاء فـي الفقـرة )1( مـن المـادة )الخامسـة والعشـرين( مـن الاتفاقيـة الموحـدة 
لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس التعاون لـدول الخليج العربيـة، والتي نصت على 
أنـه: »تُطبـق الضريبـة بنسـبة أساسـية قدرهـا )5%( مـن قيمـة التوريد أو الاسـتيراد ما لم 
يَـرِد نـص للإعفـاء أو فـرض نسـبة الصفـر علـى ذات التوريـد فـي هـذه الاتفاقيـة«، وبعـد 
الرجـوع إلـى نـص المـادة )الرابعـة عشـرة( مـن الائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة، والتـي نصـت علـى أنـه: »دون الإخـال بالمـادة الثانيـة مـن النظـام، ولأغراض 
تطبيـق الاتفاقيـة والنظـام فـي المملكـة، تفـرض الضريبـة علـى كافـة توريـدات السـلع 
والخدمـات التـي يقـوم بهـا أي شـخص خاضـع للضريبـة فـي المملكـة، أو علـى تلـك التـي 
اهـا أي شـخص خاضـع للضريبـة فـي المملكـة فـي الحـالات التـي تُطبـق فيهـا آليـة  يتلقَّ
الاحتسـاب )التكليف( العكسـي، وعلى اسـتيراد السـلع إلى المملكة.« وتأسيسًـا على ما 
سـبق، وحيـث إن العامـل المشـترك فيمـا ورد مـن نصوص هـو قيام المدعيـة بتوريدات، 
وبما أن المدعى عليها لم تثبت أن المدعية لديها أي توريد ضريبي، مما يكون معه قرار 
المدعى عليها معيبًا؛ حيث إن هذا القرار صدر بناءً على أساسٍ تقديري لا يتفق مع ما جاء 
بـه نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، فضـاً عـن كونـه غيـرَ مُدعـم بأسـانيد نظاميـة أو 
مسـتندات ثبوتية، وحيث إن القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل 
تخضـع لرقابـة الدائـرة وفقًـا لنـص الفقـرة )ب( مـن المـادة السـابعة والسـتين مـن نظـام 
ضريبـة الدخـل المعدلـة بالمرسـوم الملكي رقـم )م/113( لفحصها مـن الناحية النظامية 
ومدى موافقتها للمشروعية، وحيث إن القرار الإداري إذا فقَدَ أحدَ أركان صحته أوصمه 
ذلـك بالعيـب، وكان أثـرُ ذلـك إلغـاءه قضـاءً، وحيث إن السـلطة التقديريـة عندما يمنحها 
فات الإدارة بموجب تلك السـلطة في  النظـامُ للجهـة الإداريـة ليـس معنـى ذلـك أن تصرُّ
منـأى عـن رقابـة القضـاء؛ إذ إن الجهـة وإنْ كان لهـا سـلطة تقديريـة، إلا أنهـا ينبغـي أن 
تمارِس تلك السـلطة في حدودها المشـروعة، فالسـلطة التقديرية ليسـت مطلقة ولا 
مية، وإنما مُنِحت لجهة الإدارة لتحقيق الصالح العام وفقًا للأنظمة المرعية، وحيث  تحكُّ
ـا علـى سـببٍ يبـرر  إنـه مـن المقـرر فقهًـا أن القـرار الإداري لا بـد لقيامـه مـن أن يكـون مبنيًّ
إصداره، والسبب هو الواقعة المادية التي تسبق القرار وتؤدي إلى اتخاذه، فإذا لم يكن 
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هـذا السـبب موجـودًا قبـل صـدور القـرار أو كان هـذا السـبب موجـودًا ولكـن التكييـف 
النظامي لهذا السبب لا يتفق مع النظام، فإن القرار يكون مَشُوبًا بعيب فقدان السبب 
ممـا يتعيـن معـه إلغـاؤه، ممـا ترى معه الدائرة أن المدعى عليها قد جانَبَتِ الصوابَ في 

قرارها الصادر بإعادة التقييم للفترة محل الدعوى.

ق بغرامتَي الخطأ في تقديم الإقرار والتأخير في السداد؛ حيث إن الدائرة  ا فيما يتعلَّ وأمَّ
تـرى عـدم صحـة قـرار إعـادة التقييـم محـل الدعـوى، والـذي يثبـت معـه أن المدعيـة قـد 
اتخـذت كافـة الإجـراءات التـي تكفل لها تقديم إقرار صحيح، وسـداد الضريبية المسـتحقة 
)إن وُجدت( في الميعاد المحدد نظامًا، وذلك استنادًا إلى المادة )الثانية والستين( من 
الائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي نصـت علـى أنـه: »إضافـة إلى 
المعلومـات المطلوبـة بموجـب المـادة الأربعيـن من هذه الائحـة، للهيئة أن تطلب في 
النمـوذج المعتمـد مـن قِبَلها، الإفصاحَ عن المعلومات الآتية المتعلقة بالفترة الضريبية 
ذات الصلـة: أ- القيمـة الإجماليـة لجميـع توريـدات السـلع والخدمـات الخاضعـة للنسـبة 
الأساسـية ولنسـبة الصفـر التـي قـام بهـا الشـخص الخاضـع للضريبـة، وإجمالـي ضريبـة 
المخرجـات للتوريـدات. ب- القيمـة الإجماليـة لجميـع السـلع والخدمـات التـي تم توريدها 
إلـى الشـخص الخاضـع للضريبـة، وإجمالـي ضريبـة المدخـات المخصومـة«. واسـتنادًا إلى 
الفقرة )1( من المادة )التاسـعة والخمسـين( من الائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة 
المضافة، والتي نصت على أنه: »يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يسدد الضريبة 
المسـتحقة عليـه عـن الفتـرة الضريبيـة كحـد أقصى فـي اليوم الأخير من الشـهر الذي يلي 
نهاية تلك الفترة الضريبية.« وتأسيسًا على ما سبق، ترى الدائرة عدم صحة قرار المدعى 
عليها بشأن إعادة التقييم محل الدعوى، مع إلغاء الغرامات المفروضة لسقوط أصلها.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكاً.  -

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

قبول اعتراض المدعية مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم )...(، فيما يخص التقييم   -
النهائي للربع الثالث من عام 2018م، وإلغاء قرار المدعى عليها.

قبول اعتراض المدعية مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم )...(، فيما يتعلق بغرامة   -
الخطأ في تقديم الإقرار، وإلغاء غرامة المدعى عليها.

قبول اعتراض المدعية مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم )...(، فيما يتعلق بغرامة   -
التأخير في السداد، وإلغاء غرامة المدعى عليها.
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ا بحق الطرفَيْن، وحددت الدائرة يوم الثاثاء بتاريخ 2020/09/29م  صدر هذا القرار حضوريًّ
موعدًا لتسليم نسخة القرار. ولطرفَي الدعوى طلب استئنافه خال )30( ثاثين يومًا من 
ـا  اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، وفـي حـال عـدم تقديـم الاعتـراض يصبـح نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


